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  : ملخص

يهدد الشركات التجارية في مرحلة تأسيسها، وقد عمل المشرع الجزائري   االبطلان خطر  يمثل

وتدابير تكفل حماية للشركات التجارية في مرحلة  ،أحكام قانونية استحداث علىكسائر التشريعات 

 تلك الأحكام تحملبذلك من خطره، و  والحدَّ  ،البطلانبح عن ش وإبعادها استمرارهاتضمن  ،ميلادها

ن هذه الحماية تخللتها الكثير من الثغرات أتعكس إرادة المشرع الصادقة، إلا  آليَّاتٍ في طياتها 

  . والنقائص

  .الشركة الفعلية ،التصحيح ،الحماية ،البطلان، الشركات التجارية :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

It poses a danger to commercial companies in the stage of their 

establishment, and the Algerian legislator has acted turning, into a will that 

takes measures to protect commercial companies at some stage that they 

verify, and thus limit the danger of his will, which carries with it 

mechanisms that reflect the legislator’s sincere, will but the protection 

permeated many of loopholes and shortcomings.     

Keywords: commercial companies; nullity; protection; correction; actual 

company. 
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   :مقدمة .1

ها النشاط التجاري تي شهدتالتجارية الو  الاقتصاديةالتطورات و  ،التوجهات الحديثة للدولفي ظل 

بل تعدى ذلك ليشمل الأشخاص  ؛فقط ينالذي لم يعد يقتصر على الأشخاص الطبيعي، و التنافسي

تحت ما  ،عمال التجارية في ظل نظام قانوني محكمصبح الشخص المعنوي يباشر الأأ إذْ ، ينالمعنوي

   .يسمى بالشركات التجارية

بتنظيمها في مختلف  يتكفل المشرع الجزائريجعلت  مُهِمَّةً،وتحتل الشركات التجارية مكانة 

و المنصوص عليها في القانون أ ،سواء تلك المنصوص عليها في القانون التجاري ،الأنظمة القانونية

   ة.التي تطبق على الشركات التجاري الخاصة لى بعض النصوصإالمدني، بالإضافة 

الشروط وفر جملة من الأركان الموضوعية و على ت ؛تقوم الشركات التجارية في مرحلة تأسيسها

 ،خطير يتمثل في بطلان الشركة اءٌ هذه الأركان جز  اختلالو أالشكلية لصحتها، ويترتب على تخلف 

سواء  ،سلبية خطيرة تطال الشركة انعكاساتفي بداية حياتها، ما تترتب عليه انهيارها لى إهو ما يؤدي و 

 بحكم أنو على الصعيد القانوني أ ،لهذا لاقتصادالعصب الأساس  إذ هيالوطني  الاقتصاديعلى صعيد 

ي الآلية المثلى التي تساهم ف لكونهاو على الصعيد الاجتماعي أ الشركة كيان قانوني ينشئ مراكز قانونية،

لى إقرار إ اتجهتغلب التشريعات الحديثة ألذلك فإن  اخلق مناصب شغل والتخفيف من البطالة، وتبع

  . في مرحلة تأسيسها من شبح البطلانلحماية الشركة  ،جملة من الآليات الفعالة

المشرع  قفِّ وُ لى أي حد إ :من هذا المنطلق فإن الموضوع يطرح إشكالية محورية مفادهاو 

  ؟الشركات التجارية المحافظة على في ؛حكام البطلانلأمن خلال تنظيمه الجزائري 

 ،على المنهج التحليلي للتحليل النصوص القانونية الاعتماد سيجريللإجابة على هذه الإشكالية 

اقتضى الأمر مع إجراء المقارنة كلما  ،كذلك المنهج الوصفي بهدف جمع الأفكار المتعلقة بالموضوعو 

  .داعٍ أو ذلك وكان له محلٌّ 

  :الموضوع قسمين سنقسممن خلال ما سبق 

 :نتناول فيهو  ،أسباب بطلان الشركات التجاريةبيتعلق الأول 

 الحالات الموجبة لبطلان الشركات التجارية في التشريع الجزائري.  

 المقارنةلبطلان في بعض القوانين  الحالات الموجبة.  

  :نتناول فيهو  ،التخفيف من بطلان الشركات التجاريةسبل  عنفيه  فنتحدثما الثاني أ
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 إقرار إمكانية تصحيح البطلان.  

 تقرير الشركة الفعلية. 

  أسباب بطلان الشركات التجارية .2

ذهبت أغلب التشريعات  ؛تجنب فنائها في بداية حياتهابهدف حماية الشركات التجارية و 

هذا من خلال تضييق الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى و  ،الحديثة إلى تقليص دائرة البطلان وتجنبه

ثم  ،في التشريع الجزائري لهلى الحالات الموجبة إنتطرق  ؛بطلانهذا الولدراسة أسباب  ،بطلان الشركة

  .المقارنةفي بعض القوانين  لهعلى الحالات الموجبة  نقف

  الحالات الموجبة لبطلان الشركات التجارية في التشريع الجزائري 1.2

ها بطلان الشركات ، والتي يترتب عليهي مجموعة من الحالات التي حددها المشرع الجزائري

   :ييل وهي كما، التجارية

  تخلف الأركان الموضوعية العامة علىالبطلان المترتب  1.2.1

سواء على مستوى  ،الأركان الموضوعية العامة بطلان عقد الشركة اختلالو أتخلف  علىيترتب 

و وجود عيب في رضا أ ،هليةو على مستوى نقص الأأ ،السببو عدم مشروعية المحل و أ ،الرضا انعدام

 .حد الشركاءأ

  و لعدم مشروعية المحل والسببأالرضا  لانعدامالبطلان: 

على شروط العقد  االرض ن ينصبَّ أإذ يجب  ،الرضا ركنا جوهريا على مستوى عقد الشركة يُـعَدُّ 

ركن الرضا في  انعداميترتب على و  1،لى ذلكإدارتها وما إكرأس مالها وموضوعها ومركزها وكيفية   ،جميعها

  بطلان عقد الشركة بطلانا مطلقا. ؛عقد الشركة

نشاط الذي تنوي أي ال ،بد من وجود محل بل لا ؛لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركةو 

سببها من محل الشركة و  ن يكون كلٌّ ويجب أ ،أن يكون للشركة سبب مشروع للتعاقدو  ،الشركة مزاولته

كان عقد الشركة باطلا   ة؛و للآداب العامأفإذا كان محل الشركة أو سببها مخالفا للنظام العام  ،مشروعا

و تأسيس شركة للعب أ ،التعامل بها يمُنَعُ غرض صناعة مواد تأسيس الشركة لمثال ذلك و  ،مطلقا ابطلان

و تجارة أو تهريب المخدرات أكتهريب العملة   ،المحظور التعامل بها بالأموالتجار للاو أ ،القمار
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دودة بنشاطات تتعلق كقيام الشركة ذات المسؤولية المح  ،و مزاولة الشركة نشاطا محظورا عليهاأ 2،الرقيق

  .دون باقي الشركات التجارية ،هذه النشاطات تنفرد بها شركة المساهمة فقط بما أن ،البنوكبالتأمينات و 

بطلان عقد  ؛السببو عدم مشروعية المحل و أالرضا  انعدامفإنه يترتب على  ؛وبناء على ذلك

كما يمكن للمحكمة   ،نه يحق لكل ذي مصلحة التمسك بهأبيتميز هذا البطلان و ، مطلقا االشركة بطلان

تسقط دعوى البطلان طلان بالإجازة ولا يمكن تصحيحه، و لا يزول البو  ،ن تقضي به من تلقاء نفسهاأ

لى فسخ إنه يؤدي أهم ميزة يتميز بها البطلان المطلق ألعل ، و برام العقدإسنة من تاريخ  15بمضي 

  .3انوا عليها قبل التعاقدلى الحالة التي كإيعود المتعاقدون و  ،بأثر رجعيه وزوال ،العقد

 و وجود عيب من عيوب الرضاأهلية البطلان لنقص الأ  

 ،هليةن يكون هذا الرضا صادرا عن كامل الأأبد  بل لا ؛لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة

متمتعا  ،سنة 19ر ن يكون بالغا من العمأأي  ،هلية اللازمة للإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرفالأو 

فلا  ،الضرربين النفع و ن عقد الشركة من قبيل التصرفات المالية الدائرة لأ ،ر عليهجَ حْ لم يُ و  ،بقواه العقلية

لقاصر المرشد الذي اما أ 4،نسبيا اكانت باطلة بطلان  إلاو  ،خرينآمع  ن يبرم عقد شركةٍ أيجوز للقاصر 

؛ 5من القانون التجاري الجزائري 6و  5وفقا لمقتضيات المادة  ؛أجاز له المشرع الجزائريفسنة  18بلغ 

  . عليه من طرف المحكمة مصادقٍ  ،من وليه ذنٍ إن يحصل على أذلك شريطة و  ،عقد الشركة برامَ إ

يكون الرضا أن كذلك   ؛ فإنه يجبن يكون الرضا صادرا عن كامل أهليةألى ضرورة إبالإضافة و 

طلا لمصلحة من كان عقد الشركة با  إلا، و كراهالإ و أو التدليس أسليما خاليا من عيوب الإرادة كالغلط 

  ،كثر الحالات الشائعةأو على الشكل العائد لها من أالغلط على طبيعة الشركة  ويُـعَدُّ  ،رضاه العيبُ  شابَ 

 ،شركة تضامنها نأفي حين  ،يشترك في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة هنأذا اعتقد الشريك إكما 

كما قد يقع الغلط في شخصية الشركاء في ،لةفي هذه الحا والتزاماتهمسؤولية الشريك  إذ تختلف

فمن  ،كما هي الحال في شركات الأشخاص اعتبار،فيها لشخصية الشركاء محل  الحالات التي يكون

يمتنع معه المتعاقد  حد�امن الجسامة  وبلغذا كان جوهريا إل العقد قابلا للإبطال ن يجعأشأن هذا الغلط 

  . 6برام العقدإعن 

ن عيوب الرضا بطلان عقد و وجود عيب مأهلية فإنه يترتب على نقص الأ ؛وبناء على ذلك

لا يجوز و  ،لمن تقرر لمصلحته إلانه لا يجوز التمسك به أبيتميز ، و يكون هذا البطلان نسبياو  ،الشركة

نه يجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته طلب البطلان أبمعنى  ،ن تقضي به من تلقاء نفسهاأللمحكمة 
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و ألغيره سواء باقي الشركاء  ذلك في حين لا يجوز ،هليةالأو نقص في أ ،عيب من العيوب لأي

 ،اللاحقة لمن شرع البطلان لمصلحته جازةن تصححه الإأعقد الشركة القابل للبطلان يمكن و  ،الآخرون

  ،ضمنية أوجازة صريحة قد تكون الإو  ،شركة عند بلوغ القاصر سن الرشدفيمكن للقاضي إجازة عقد ال

وتبقى الإشارة أن ، تنازله عن حقه في طلب البطلانيفهم من نيته و  عملاً صاحب المصلحة  ينفذكأن 

  .7بطال العقدإمن شرع لمصلحته البطلان  يطلبلم ما  ،عقد الشركة يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره

لى ما  إهم ميزة يتميز بها البطلان النسبي هي الأثر الرجعي الذي يقضي بإرجاع الحالة ألعل و 

ن البطلان النسبي أالأصل و  ،ذلك جاز الحكم بالتعويض العادل استحالن إف ،كانت عليه قبل التعاقد

هذا ما نجده في شركات الأموال وفقا لمقتضيات المادة و  ،ثره على من وقع العيب لمصلحتهأيقتصر 

ن ن البطلان لا يحصل من عيب في الرضا ولا مِ أالتي جاء فيها و  ،من القانون التجاري الجزائري 733

شركة ذات الفي كل من شركة المساهمة و  نسيل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسِّ ما لم يشم ،هليةد الأقْ ف ـَ

فقط على من وقع العيب  قتصريالمشرع الجزائري بجعله العيب  وأحسن، المحدودةالمسؤولية 

  تجنب زوالها.و  واستمرارهاضمان بقائها ركة و لعل الغاية التي توخاها هي حماية الشلمصلحته، و 

لى بقية الشركاء في شركات إثره أن يمتد أفإن وجود هذا العيب من شأنه  وكاستثناءٍ؛نه أغير 

  .شخصي الذي تقوم عليه هذه الشركاتال للاعتبارنظرا  ،زوالهاالشركة و  انهيارلى إمما يؤدي  ،الأشخاص

  تخلف الأركان الموضوعية الخاصة  2.2.1

تقديم و  ،المتعلقة بتعدد الشركاء الاختلالاتن تخلف الأركان الموضوعية الخاصة يشمل إ

  :تيما سنوضحه على النحو الآهو و ، الخسائرالأرباح و  واقتسامنية المشاركة و ، الحصص

 تخلف ركن تعدد الشركاء:  

نه لا يمكن قيام عقد أا لا شك فيه فممَّ  ة،فكرة الشرك يهِ ملِ تُ  ،إن تعدد الشركاء أمر ضروري

القاعدة العامة أجاز المشرع  من ستثناءً او  ،هذه القاعدة العامةو  ،كثرأو أبوجود شريكين  إلاالشركة 

ذات الشخص الوحيد، و لية المحدودة تسمى شركة ذات المسؤو و  ،واحد لجزائري تأسيس شركة بشريكا

  . 8 96/27مر المشرع الجزائري بموجب الأ استحدثهاالتي و 

ففي  ،الحد الأدنى للعدد الشركاءئري تدخل في تحديد الحد الأقصى و ن المشرع الجزاأنجد و 

شركة ذات المسؤولية الفي ، و شركاء 7عن  بما لا يقلشركة المساهمة حدد المشرع الحد الأدنى 
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و الصعود فوق الحد أن نزول الحد الأدنى وإ ،50المحدودة حدد المشرع الحد الأقصى لعدد الشركاء 

  .9لى البطلانإمخالفتها تؤدي ن القواعد القانونية آمرة و أ اعتبارعلى  ،الأقصى يستتبع البطلان

التي تهدف في مجملها و  ،المعاصرة ض المفاهيم القانونيةخذ يتراجع مع بعأن هذا التصور أغير 

من  ،في نشاطها بعيدا عن شبح الزوال استمرارهاالمحافظة على معالجة أوضاع الشركات التجارية و على 

الذي و  201510تي بموجب قانون الشركات التجارية الجديد لسنة امار ليه المشرع الإإبينها ما ذهب 

لمحاولة إعطائها  ،ركن تعدد الشركاء في كافة أنواع الشركات اختلال لوضعية بموجبه حلا�  استحدث

 فإذا انسحب أحدُهما ،شركة التضامن المكونة من شريكين فقطأبرزها تلك المتعلقة ب ،للاستمرارالفرصة 

 4الفقرة  55تي بموجب المادة امار منح المشرع الإ إذْ  ،لى اختلال ركن تعدد الشركاءإفإن ذلك يؤدي 

الشركة  استمرارلغرض  ،خرآشريك متضامن  لإدخالمدة زمنية  ؛للشريك المتبقي تحاديالامن القانون 

  .11في نشاطها

   :ذلك في عدة حالات سَ لى المشرع الجزائري نجده كرَّ إبالرجوع و 

 ،فلاسهإو أ ،و الحجر عليهأ ،في حالة وفاة الشريك المتضامن الوحيد في شركة التوصية البسيطة -

و تحويل الشركة في أ ،وجب تعويضه بشريك متضامن جديدأفإن المشرع  ،ارً صَّ م قُ هُ لُّ كُ   هُ تُ ث ـَرَ كان وَ و 

 536المادة  لمقتضياتوفقا  ،ت الشركة بقوة القانونلَّ لا حُ إو  ،من تاريخ الوفاة ابتداءجل سنة أ

 .من القانون التجاري الجزائري 9مكرر 

وجب  ا؛شريك 50الحد الأقصى ذا تجاوز عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة إ -

تنحل الشركة وفقا  وإذا لم ينُجَزْ ذلكجل سنة واحدة، أو تحويلها شركة مساهمة في أتصحيح العدد 

 .من القانون التجاري الجزائري 590المادة  لمقتضيات

من خلال منحه الشركة الفرصة  ،حكامما فعل المشرع الجزائري بإيراد مثل هذه الأ حسنٌ و 

ما بتصحيح إ ،المتعلق بعدد الشركاء الاختلالمثل هذا  كِ دارُ تَ من خلال منحها مهلة معينة لِ  للاستمرار

جدر على المشرع الجزائري تطبيق نه من الأأما يمكن التعقيب عليه ، و خرآلى شكل إو التحول أالعدد 

ن الأدنى على غرار شركة المساهمة عند نزول الشركاء ع ،حكام على باقي الشركات الأخرىهذه الأ

  المنصوص عليه.
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 تخلف ركن تقديم الحصص:  

يضمن الشريك وجود الحصة التي تعهد و  ،يقدم كل شريك حصة معينة للمساهمة في رأس المال

هذه الحصص رأسمال  وتمثلو حصة من عمل، أ ،و حصة عينيةأ ،بتقديمها سواء كانت حصة نقدية

فإن  ؛رأسمال عنصرا ضروريا في تكوين الشركةلما كان لذي يعد الضمان العام للدائنين، و ا الشركة

ضرورة ألا  اشتراطعلاوة على  ،التشريعات غالبا ما تتضمن ضرورة إيضاحه في العقد التأسيسي للشركة

  .12يجب مراعاته عند تكوين بعض الشركات ،مال عند حد معينال رأس لَّ قِ يَ 

ن يقل رأسمال شركة المساهمة أنه لا يجوز أنص على  إذ ؛ليه المشرع الجزائريإهذا ما ذهب و  

مليون دج في حالة التأسيس  5لا عن ، و للادخارمليون دج في حالة التأسيس دون اللجوء العلني  1عن 

  .من القانون التجاري الجزائري 594وفقا لمقتضيات المادة  للادخار،باللجوء العلني 

إن تخلف هذه الحصص ف ؛رأسمال الشركة هو الحصص التي يتعهد الشركاء بتقديمها ولكون

ما إ ؛يتعين على المتخلف عن تقديم الحصة التي وعد بهاو  ،حد أركانهاأيستتبع بطلان الشركة لتخلف 

  .13الشركة لتخلف هذا الركن بطلانو أ ،تعويضها بأخرى

   الخسائرالأرباح و  اقتسامكن تخلف ركن نية الاشتراك و:   

فلا مجال للحديث عن وصف  ،هي العمود الفقري لقيام الشركات التجارية الاشتراكن نية إ

 .14انعدامهاالشريك ولا الشركة في حالة 

ن يساهم أيجب على كل شريك  إذ ،في عقد الشركة  االخسائر جوهريقتسام الأرباح و إيعد ركن و 

هو ما و  ،إعفائه من الخسائرو أعلى حرمان شريك من الأرباح  الاتفاقولا يجوز  ،الخسائرفي الأرباح و 

  .يسمى بشرط الأسد

ن يكون أالأسد فإن القاعدة العامة تقضي شرط ذا تضمن عقد الشركة إفإنه  ؛في هذا السياقو 

فإن شرط الأسد يبطل  ؛عدة العامةعلى القا وكاستثناءنه أغيره  15،عقد الشركة يكون باطل بطلانا مطلقا

وفقا  ،الشركة ذات المسؤولية المحدودةو  ،في شركة المساهمةرد هذا الشرط ذا و إ ايبقى العقد صحيحو 

شركات في  شرطال هذا ذا وردإ عليه فإنو  ،من القانون التجاري الجزائري 733لمقتضيات المادة 

سد شرط الأ فإن الذي يبطل هوورد في شركات الأموال  إذا ماأ ،الشرط معاالأشخاص فإنه يبطل العقد و 

  .امع بقاء العقد صحيح
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جدر على المشرع الجزائري تعميم هذه القاعدة على جميع نه كان من الأأ ؛ليهإما تجدر الإشارة و 

دون بطلان  ،كأن لم يكن فقط  وعَدِّهِ  ،سديمن خلال النص على بطلان الشرط الأ ،الشركات التجارية

كيان فعال   بحكم أنها استمرارها،العمل على و  ،لعقد صحيحا لتجنب بطلان الشركةأي بقاء ا ،الشركة

  .الوطني الاقتصاديساهم في دعم 

  تخلف الشروط الشكلية لعقد الشركة 3.2.1

 اشترط إذ ،نما جعله من العقود الشكليةإو  ؛لجزائري عقد الشركة كعقد رضائيلم يدرج المشرع ا

بالشهر  الالتزامشركة مع ضرورة هي كتابة عقد الو  ،رية توفر شروط شكليةالمشرع لتأسيس الشركات التجا

نه أبيتميز هذا البطلان و  ،هذه الأركان بطلان عقد الشركة ينجم عن تخلف، و القيد في السجل التجاريو 

صائص البطلان كما لا تتوفر فيه خ  ؛نه لا تتوفر فيه خصائص البطلان المطلق من جهةلأ ،من نوع خاص

  .النسبي من جهة أخرى

ن يكون عقد الشركة أيجب  هبأن 16من القانون المدني الجزائري 418تقضي المادة  حيث

فراغ العقد في قالب إمن القانون التجاري الجزائري  545وجبت المادة أكما ،  كان باطلا  إلامكتوبا و 

  باطلا. العقدلا كان إو  ،رسمي

العقود المعدلة و  ،يسيةعدم إيداع العقود التأس علىكما رتب المشرع الجزائري بطلان الشركة 

حسب الأوضاع الخاصة بكل  تنُشَرذا لم إى المركز الوطني للسجل التجاري، و للشركات التجارية لد

  من القانون التجاري الجزائري. 585شكال الشركة وفقا للمقتضيات المادة أشكل من 

 اذ اتخلف الشروط الشكلية بطلان علىالبطلان المترتب  يُـعَدُّ  ؛ركْ حسب المواد سالفة الذِّ فعليه و 

ولا هو  ،ن تقضي به من تلقاء نفسهاأن المحكمة لا تستطيع فلا هو بطلان مطلق لأ ،طبيعة خاصة

طلان لعدم بالبعليه فإنه يجوز للغير التمسك ، و ن التمسك به جائز لكل ذي مصلحةبطلان نسبي لأ

العمل على الشركة حماية للثقة والائتمان و ء ن يتمسك بإبقاأكما يجوز للغير الذي له مصلحة   ،الكتابة

لا و  ،في مواجهة الغير بهذا البطلان الشركاء احتجاجنه لا يجوز أكما   ،الإثباتثباتها بكافة وسائل إ

  .17حدهم البطلانأفيه  يطلبإلا من اليوم الذي  ،ثر فيما بينهمأيكون له 

نظرا  ،و منعدمأن تخلف ركن الكتابة من الناحية العملية قليل الحدوث أ ؛ليهإما تجدر الإشارة مو 

 الالتزاما من الموثقين الذين تفرض عليهم وظيفتهم بدءً  ،لوجود عدة حواجز تحول دون تفشي هذا العيب

يتعلق بتأسيس الشركات يكون عليه تنبيه الأطراف فيما و  ،اتكتابة عقود الشركو  ،بالنصوص القانونية
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الذي يتعين و  ،وصولا الى مأمور السجل التجاري الذي يقوم بقيد الشركة في سجل التجارية، و التجاري

  .18ن يكون عقد الشركة مكتوباأعليه التأكد من 

شركة  باستثناء ،لى البطلانإعليه فإن تخلف الركن الشكلي في الشركات التجارية يؤدي و 

عفاها صراحة بموجب أن المشرع لأ ،البطلان لىإن تخلف الركن الشكلي فيها لا يؤدي أالمحاصة ذلك 

  .جاري الجزائري من الشروط الشكليةمن القانون الت 795المادة 

لى الحالات الموجبة للبطلان الشركات التجارية في القانون إالملاحظ من خلال التطرق و 

نه وسع أ يهغلب علن ما أغير  ،ن المشرع حاول نوعا ما تجنب البطلان في بعض الحالاتأ ؛الجزائري

الشركة  استمراريهدد  ان يجعل من البطلان خطر أهو ما من شأنه دائرة الحالات الموجبة للبطلان، و من 

  .هي في بداية حياتهاو 

 مقارنةالحالات الموجبة للبطلان في بعض القوانين ال 2.2

لى دعم إعلى عدة قواعد تهدف  ؛يعتمد البطلان الخاص بالشركات التجارية في التشريع الحديث

يَّتهااة بمراع ،اللازم للشركات الاستقرار ن البطلان طبقا للقواعد تميزه عو  ،في الحياة الاقتصادية أهمِّ

تي نبرز موقف في الآو 19،برزها تضييق نطاق البطلان بالحد من حالاتهأأفكار معينة  وتتركز علىالعامة، 

   .بعض التشريعات الحديثة

  التشريعات العربية الحالات الموجبة للبطلان في 1.2.2

عمل المشرع المغربي  إذ ،بالغ باهتمامنذكر منها القانون المغربي الذي خص الشركات التجارية 

المتعلق  95/17بموجب القانون  له، بطلان من خلال التقليل من الحالات الموجبةالعلى تضييق نطاق 

ن يترتب بطلان ألا يمكن أنه يها التي جاء فو  337وذلك وفقا لمقتضيات المادة  20،بالشركة المساهمة

و أ ،لا عن نص صريح من هذا القانونإ ؛و مداولاتها المغيرة للنظام الأساسيأو بطلان عقودها أالشركة 

  .و لانعدام أهلية جميع المؤسسينأ ،و مخالفته للنظام العامأ ،لكون غرضها غير مشروع

ن أ بحكم ،بطلان الشركة التجاريةللى التضييق من حالات الموجبة إبذلك فالمشرع المغربي مال و 

 ،الماليةوالحركة التجارية و  ،وسوق المال والاستثمار ،ركات التجارية بحقوق المساهمين والغيرالش ارتباط

 ،القضاء على وجودها لمجرد خلل أصاب عملية تأسيسها القانونيقبارها و إعموما يجعل من العسير 

 ،عليهثار السلبية المترتبة للآنظرا  ،مكنأما  اجتنابهذ يجب إ ،الهين بالشيءن بطلان الشركة ليس أذلك 
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 اقتصاديةنه في حالة الإفلاس تكون الشركة في وضعية لأ ،شد خطرا منهأن لم يكن إه كالإفلاس إنذ إ

  . 21والازدهارالنمو  مرحلةما البطلان فقد يصيب الشركة في أ ،مختلة

 التشريعات الأخرىالحالات الموجبة للبطلان في  2.2.2

نذكر منها القانون  ،بالشركات التجارية الاخرى التشريعات اهتمتعلى غرار التشريعات العربية 

الشركات حرص المشرع الفرنسي على تضييق  استقرارهي دعم ففي سبيل الغاية المتقدمة و  ،رنسيالف

من القانون المدني  1844/10وفقا المادة  ،نطاق البطلان بالحد من حالاته بالنسبة للشركة

  .23من القانون التجاري الفرنسي 235/1المادة و  22،الفرنسي

الفرنسي المشرع التي أوردها و  ،الات المنصوص عليها في القانونلا في الحإلا بطلان للشركة  إذ

اذا كان السبب غير مشروع او  ،وهي وجود نص صريح في القانون يقضي بالبطلان على سبيل الحصر

  .انعدام أهلية جميع المؤسيسين ،مخالف للنظام العام

وفي تحديد  ،تشريع الشركات في معالجة البطلان الخاص بالشركة استقلاليةعلى نحو يكشف و  

 ،د بوجه عام بما فيها عيب الرضامع النص على أسباب العقو ، و لشركةا فيما يخصحالات البطلان 

لشركة كل من ال ،من هذين السببين لأيفإن القانون الفرنسي يستبعد بطلان الشركة  ؛هليةعدم توفر الأو 

جميع الشركاء عن هلية قد تخلف ذا كان شرط الأإ إلا ،الشركة ذات المسؤولية المحدودةالمساهمة و 

  . 24المؤسسين

من  1844/10شامل في المواد  بنحوٍ سباب البطلان في قانون الشركات مذكورة أوعليه فإن 

  .من القانون التجاري 235/1القانون المدني و 

لى تقليص من إعمل التشريع البلجيكي  إذ ،القانون البلجيكي بالشركات التجارية اهتممن جانبه و 

هي و  25،حالات محددة 6قصرها على و  ،البطلان تقييدا شديداسباب أ دَ يَّ قَ ف ،الحالات الموجبة للبطلان

في حالة عدم وجود تفاصيل معينة  ،و مخالف للنظام العامأ ،و سبب غير مشروعأ ،وجود عمل قانوني

نقص عدد  ،للأحكام المتعلقة بالمساواة في سداد رأس المال الامتثالفي حالة عدم  ،في السجل

 .  226لى إالمؤسسين 

المشرع حديثة على غرار المشرع المغربي والمشرع الفرنسي و غلب التشريعات الأن أوالملاحظ 

يتماشى مع حماية الشركات  مٌّ هِ ه مُ توج وهوتضييق من نطاق البطلان، اللى إهت اتجقد  ؛البلجيكي

 ه التشريعاتهو ما يؤكد اهتمام هذو  ،ظ على مختلف المراكز القانونيةالحفاو  واستمرارها،وضمان بقائها 



  

 بلعيساوي محمد الطاهر ،الوناس دنيــا

                        

252 

 

على خلاف المشرع  اد،البالغة على الاقتص لأهميتهامنحها مكانة قانونية نظرا و  ،بالشركات التجارية

سلبيات خطيرة هو ما يترتب عليه و  ،ن خلال توسيعه نطاق البطلانم ،خرآالجزائري الذي سلك مسلكا 

فعلى  ،من جهة أخرى الشركاء غيروالمساس بمصالح الشركاء و  ،أهمها قبر الشركة وهي في بداية حياتها

 ،الشركة حمايةً ص من حالات البطلان قليو  ،ن يحذو حذو التشريعات الحديثةأالمشرع الجزائري 

  الوطني. للاقتصادالعمود الفقري  لكونها

  سبل التخفيف من بطلان الشركات التجارية .3

من شأنه إبقاء الشركة وهو  جراءً إغلب التشريعات أ استحدثت ؛محافظة عليهاحماية للشركة التجارية و 

ذا إما أ ،أتاح إمكانية تصحيح البطلان إذليه المشرع الجزائري إهذا ما ذهب تصحيح البطلان، و 

 جرى ؛تفاديا للأثر الرجعي للبطلان، و ببطلان عقد الشركة يُحكَمُ فإنه  ؛محاولات التصحيح استحالت

هو ما من شأنه التخفيف و  ،ل فقطستقبَ فيما يُ ة ن الشركمفادها بطلا ،ى بالشركة الفعليةسمَّ تكريس ما يُ 

  .السلبية للبطلان ثارلآمن ا

  إقرار إمكانية تصحيح البطلان 1.3

ن إمكانية أذلك  ،في عقود الشركات استبعادهالا يمكن  ؛همالهإن قاعدة بقاء العقد خير من إ

دعوى  انقضاءن أمن القانون التجاري الجزائري ب 735حيث تقضي المادة  ،تصحيح العقد ورادة

 ،نطاق تصحيح البطلان نعرج علىطار هذا الإ وفي 27،يهلإالسبب الذي أدى  انقطعالبطلان يتقرر متى 

  .إجراءات تصحيح البطلانويلَيه الحديث عن 

 نطاق تصحيح البطلان 1.1.3

أجاز تصحيح البطلان في  ؛الإبقاء على الشركةو  ،ن المشرع الجزائري في المحافظةرغبة م

  :تيكالآنذكرها   ،حالات معينة

 تصحيح البطلان الناشئ عن عيوب الإرادة:   

 اذا كان بطلان الشركة مبني� إنه أالتي جاء في مضمونها و  ،من القانون التجاري 738المادة تناولته 

من الشركة  ن ينذر كلا� أمر يجوز لكل شخص يهمه الأ ؛ فإنههليتهأو فقد أ ،على عيب في رضا الشريك

في حالة عدم حدوث ذلك يجوز ، و تصحيح العيب الذي كان سبب في البطلانبالشخص المعني و 
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يتعين و  ،الميعاد انقضاءتحت طائلة  ،شهرأ 6جل أن يرفع دعوى البطلان في أمر الألكل شخص يهمه 

  .بلاغ الشركة بهذا الإنذارإ

جراء يكون في مصلحة إن يعرض على المحكمة المختصة كل أ ؛حد الشركاءأو أيمكن للشركة و  

في هذه الحالة يسوغ هليته، و أ دَ قَ و ف ـَأ هُ رادتَ إ العيبُ  مثل شراء حقوق الشريك الذي شابَ  ،المدعي

 سلفًا،ذا وافقت عليها الشركة إو بموجب الإجراءات المعروضة أ ،ن تقضي بالبطلانأما إللمحكمة 

  ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الأساسي.

وعليه فالمشرع الجزائري وفي إطار حماية الشركات التجارية وضمان بقائها و استمرارها وتفادي 

شراء  هليتهأ دَ قَ و ف ـَأ هُ رادتَ إ العيبُ  شابَ الذي البطلان منح للشركة او احد الشركاء ان يعرض على الشريك 

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تقضي بهذا الإجراء المعروض اذا وافقت عليه الشركة مسبقا  ،حقوقه

  ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة.

قضت على انه عند التنازع تقدر قيمة  الحقوق  3الفقرة  738وما تجدر الإشارة اليه ان المادة 

من القانون التجاري الجزائري غير  578من المادة  3الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة في الشركة 

ه الفقرة نجد أن مضمونها لا يتضمن الاحكام المتعلقة بالتقدير قيمة الحقوق انه و بالرجوع الى هذ

الأجدر وهي إحالة خاطئة وقع فيها المشرع الجزائري والذي كان من  ،الواجب للشركة دفعها  للشريك

  .من القانون التجاري  559عليه الإحالة الى نص المادة 

 تصحيح البطلان بسبب تخلف الأركان الموضوعية الخاصة:  

 يَجْرِ فإن لم  ،يمكن تصحيح البطلان بسبب تخلف الأركان الموضوعية الخاصة بإزالة العيب

فإنه يجوز  ؛سديةأو تضمن العقد شروطا أ ،النصاب القانوني للشركاء اكتمال ولاجرىتقديم الحصص 

هذا حتى يوم نظر و  ،إكمال النصاب القانوني للشركاءو بأ ،ما بتقديم الحصصإلشركاء التصحيح 

  .28الدعوى لزوال سببها بانقضاءيكون على القاضي الحكم و  ،الدعوى

 تصحيح البطلان بسبب تخلف الشروط الشكلية:   

في  ابتطهيره من العيب الذي كان سبب ،الشروط الشكليةيمكن تصحيح البطلان بسبب تخلف 

  .بتدارك العيب وكتابة العقد يُصحَّحفإنه  ؛عقد الشركة مثلا يُكتَبْ فإذا لم  ،البطلان

مداولات عمال و أذا كان بطلان إنه أ ؛من القانون التجاري الجزائري 739قرت المادة أكما 

مر تصحيح العمل بأن جاز لكل شخص يهمه الأ ؛النشر لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد
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جل يجوز لكل ذا لم يقع التصحيح في هذا الأإ، و ثلاثين يوما لِ جَ أَ هذا التصحيح في  بإجراءينذر الشركة 

  ن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بهذا الإجراء.أمر الأشخص يهمه 

ت سبق بيانها تصحيح البطلان في عدة حالان المشرع الجزائري أجاز أ ؛ليهإما تجدر الإشارة مو 

جراء حالة البطلان القائم على عدم قانونية من هذا الإ استثنىمن جهة أخرى فإنه و  ،هذا من جهة

  . 29والذي لا يمكن تصحيحه ،السببأي عدم مشروعية المحل و  ،موضوع الشركة

 إجراءات تصحيح البطلان 2.1.3

من  ،لى تجنب بطلان الشركةإهي مجموعة من الإجراءات التي يهدف المشرع من خلالها 

  .من القانون التجاري الجزائري 736و  735تضمنتها المواد  ،خلال إزالة العيب

للتمكن من إزالة العيب المسبب  ،جل لذوي المصلحةأنه يحق للمحكمة تلقائيا تحديد أها لُ أوَّ 

 ؛مجال التصحيح به فسحو  ،قره المشرع الجزائري لتفادي البطلانأجراء الثاني الذي الإما أ ،في البطلان

لا بعد شهرين على الأقل من تاريخ الخوض في إنه لا يمكن للمحكمة النطق بالبطلان أتمثل يف

لا يجوز للمحكمة  مهلة الشهرين هذه من النظام العامو  ،الدعوى افتتاحأي تاريخ طلب  ،مةالخصو 

فإذا لم  ،تادةجراء المعيب بالعناية المعيتعين على الشركة في مثل هذه الحالة متابعة الإمخالفتها، هذا و 

نه يترتب على هذا إف ؛جل المحدد من قبل المحكمةلم تتخذ أي قرار خلال الأتبذل هذه العناية و 

   .30الذي يهمه الاستعجال على طلب الطرف هذا بناءً و  ،الحكم بالبطلان ءجزا التأخير

ن المشرع الجزائري عمل على تفادي أنجد  ؛في إجراءات تصحيح البطلان ذكُِرَ من خلال ما و   

 للاستمرارهذا ما يتيح فرصة أخرى و  ،لة الخلل الذي أصاب عقد الشركةبطلان الشركة من خلال إزا

ن هذا إبل  ؛فإجراء تصحيح البطلان لا يكفل حماية للشركات التجارية فقط ،تجنب زوالهاالشركة و 

  مر يمتد لحماية مختلف المراكز القانونية التي نشأت عن كيان الشركة القانوني.الأ

 ،ل عمله على التخفيف من البطلانفي سبين المشرع الجزائري و أ ؛ليهإما تجدر الإشارة مو 

جعل دعوى البطلان  ؛ نجده قدللأفرادثبات المراكز القانونية و  ،المعاملات التجارية استقرارضمان و 

تتقادم " :من القانون التجاري الجزائري 740من خلال نصه في المادة  31،خاضعة للتقادم قصير المدى

يخ من تار  بدءًاسنوات  3جل ا بانقضاءو مداولات اللاحقة لتأسيسها أعمال و الأأدعوى بطلان شركة 

في الفقرة الأولى من المادة  الميعاد المنصوص عليه بانقضاءخلال ذلك دون الإو  ،حصول البطلان
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نقاص مدته ضمانة للحفاظ على إفي و  ،م يعد وسيلة لدفع دعوى البطلانعليه فإن التقادو ، "738

في الحياة  بوظيفتهام الشركة في القيا باستمراررتباط الكثير من المصالح إو  ،المعاملات التجارية استقرار

  .32مكن ذلكأكلما   يهِ مرا مكروها يجب توقِّ أبطالها إالذي يجعل من و  ،الاقتصادية

  تقرير الشركة الفعلية 2.3

على ما تقتضيه مبادئ  واعتمادا ،فعلية جاء حماية لمصالح مختلفةن تكريس نظام الشركة الإ

فمن الضروري  ،التخفيف من آثارهالشركات التجارية و بطلان لسيئة لتجنب الكثير من النتائج ال ،العدالة

  .حالات تطبيق الشركة الفعلية وبعدها نناقش ،الوقوف على مضمون الشركة الفعلية

  مضمون الشركة الفعلية 1.2.3

قضي على الشركة  تن أ امن شأنهالتي  ،رجعي للبطلان من الأمور الصعبةن تطبيق الأثر الإ

  ن يقضي علىأمن جهة أخرى من شأنه السطح القانوني من جهة، و هرت على ظ وقد ،كشخص معنوي

الضارة في مجال تجنب هذه النتيجة غير العادلة و  جلأمن عاملات الشركة مع الغير، و مكل تعهدات و 

ثار البطلان وذلك لحماية مصالح آعن طريقها  تُستبعَدُ وجد وسيلة أالقضاء الفرنسي و  اجتهد ؛الشركات

  . 33وجد ما يسمى بالشركة الفعليةأو  ،الغيرالشركة ومصالح 

نما تستمر الشركة فعلا لا قانونا في إو  ،طلان الشركة لا يكون بأثر رجعين بأمفاد هذه النظرية و 

لى حماية الوضع الظاهر إخذ بهذه الفكرة يستند القضاء في الأ، و الحكم ببطلانهابين تكوينها و  المدة

ثار البطلان تقتصر على آفإن  وعليه ،ستقرت قبل بطلان الشركةامت و المراكز القانونية التي ت واستقرار

 ؛ببطلانها للغيرالشركة قبل الحكم  نفذتهافهذه النظرية تجعل من التصرفات التي  ،المستقبل فقط

  .34امعنوي اذلك حماية للمتعاملين معها بوصفها شخصو  ،افذةنو  صحيحةً 

 ،شركة غير صحيحة يشوبها خلل في مرحلة تأسيسها تْ دَ جِ مام شركة فعلية متى وُ أذن نكون إ

شركة  بوصفهادخلت في معاملات مع الغير حسن النية الذي تعامل معها نشاطها و باشرت هذه الشركة و 

لى حالة التي كانوا عليها قبل إإعادة المتعاقدين يمكن الحكم ببطلانها بأثر رجعي و هنا لا ف ،صحيحة

فالحكم  ،ل مع الشركةضرر للغير المتعامِ المعاملات من جهة و  باستقرارساس مهدار و إلما فيه  ،التعاقد

هذا ما أي يسري على المستقبل فقط ولا يسري على الماضي، و  ،فوريببطلان هذه الشركة يكون بأثر 

  .بهذه الشركة فعليا وليس قانونيا فعلي اعترافيترتب عليه 
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ذلك بموجب عدة و  ،بالشركة الفعلية ضمنيا اعترفنجده  ؛لى المشرع الجزائريإبالرجوع و 

نه لا يجوز أ... غير "التي تقضي من القانون المدني الجزائري و  418/2أولها المادة  ،نصوص قانونية

لا من اليوم الذي يقوم فيه إ ،ثر فيما بينهمألا يكون له و  ،لشركاء بهذا البطلان قبل الغيرن يحتج اأ

ن أ. يجوز .."من القانون التجاري الجزائري  545كذلك ما قضت به المادة و  ،"حدهم بطلب البطلانأ

 734لى ذلك نص المادة إضاف ي، و "الاقتضاءثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند إيقبل من الغير 

فإنه يكون  ،التضامننشر عقد شركة يُ ذا لم إنه أالتي جاء في مضمونها من القانون التجاري الجزائري و 

المشرع  طِ عْ كما لم ي ـُ  ،الغير بهذا البطلان اتجاه الاحتجاجالشركة باطلا ولكن لا يجوز للشركاء و 

  .35للمحكمة الحق في القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها

لم  إذ ،رف بالشركة الفعلية صراحةعتن المشرع الجزائري لم يأ ؛كرما يلاحظ من المواد سالفة الذِّ و 

دقيق  بنحوٍ حكاما تنظمها ألم يخصص لها و  ،بها ضمنيا اعترفنما إالشركة الفعلية و  ميةينص على تس

نظرا لأهميتها  ،كثرأ اهتماماالشركة الفعلية  يَ لِ ن يوُ أجدر على المشرع الجزائري لهذا من الأوصريح، و 

 رارفي الحفاظ على استق ةالفعال ووظيفتها ،ثار البطلان من جهةآالبالغة في التخفيف من حدة 

  .رىماية الغير من جهة أخحالمعاملات و 

القضاء  واعتراف ،الفعلية في التشريعات المقارنةرسوخ نظرية الشركة  ومعنه أتجدر الإشارة و 

تأييد العربية بنظرية الشركة الفعلية و القضاء في معظم الدول  واعتراف ،الفرنسي قديما وحديثا بهذه النظرية

ك بعض ن هنالأأساس ذلك و  ،نظريةهذه التجاه ن القضاء الجزائري لا يزال مترددا أ إلا ،الفقه لها

 .شكالفمن الضروري الوقوف على هذا الإ 36،تعرف بهات وأخرىالاجتهادات تنكرها صراحة 

تمسك و  ،غيار ببقاء الشركةنه في حالة تمسك بعض الأأ ؛كذلك يعاب على المشرع الجزائري

على خلاف القانون الفرنسي  ،فإن القاضي يستجيب لطلب البطلان لأنه هو الأصل ها؛ببطلان آخرين

يفضل  فإنه ؛خر بعدم رجعية البطلانآتمسك و  ،غيار بطلان الشركة بأثر رجعيحد الأأإذا طلب إنه ف

  .37لشركة بأثر رجعي هو الاستثناءيصبح بطلان او  ،نقلب الأصل في التشريع الفرنسيي إذ ،الثاني
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  حالات تطبيق الشركة الفعلية 2.2.3

على عدم  اذا كان البطلان مؤسسإيعترف بالشركة الفعلية  إذ ،نظرية الشركة الفعلية نطاق معينل

في حالة و  ،و القيد في السجل التجاريأو الشهر أمثل تخلف ركن الكتابة  ،مراعاة الشروط الشكلية

  .حد الشركاءأو نقص في أهلية أالبطلان المؤسس على عيب في الرضا 

داب و الآأو بمخالفة قواعد النظام العام أالرضا  بانعدامذا كان سبب بطلان الشركة يتعلق إما أ

مر ذا تعلق الأإكذلك   ،شركة فعلية الانعدامالشركة ولا ينتج عن هذا  لانعدامؤدي فإنه ذلك ي ؛العامة

 ،و عدم تقديم الحصصأ ،نية الاشتراك كانتفاءحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة  أبغياب 

  38الفعلي لهذه الشركة. الاعتراففهنا لا يمكن  ؛لمقوماته احيث يكون العقد هنا فاقد

يتحقق في حالة  ؛الفعلي للشركة الباطلة في القانون الجزائري الاعترافوعليه فإن نطاق تطبيق 

و لنقص أ ،وجود عيب من عيوب الرضاحالة في و  ،راءات الشكلية في تأسيس الشركةالإج تنفيذعدم 

يتعلق غالبا  ؛المشرع الجزائري بالشركة الفعلية اعترافن أثبت أن الواقع العملي أغير  ،حد الشركاءأأهلية 

 ،الإجراءات الشكلية لتأسيسها استكمالعلى الغير ببطلان الشركة في حالة عدم  الاحتجاجبحالة عدم 

  .39ت الأخرىلم يتسع مجال الشركة الفعلية لحالاو 

  :خاتمة .4

ن البطلان شبح خطير يهدد الشركات التجارية في إيمكن القول  ؛في ختام هذه الورقة البحثية

ات التجارية بهدف الحفاظ عليها لى توفير حماية فعالة للشركإالمشرع الجزائري سعى ، و مرحلة تأسيسها

إمكانية  فأقرَّ  ،التخفيف من حدة البطلان عبرَ  ، وذلككيان اقتصادي فعال  بما أنها استمراريتها،ضمان و 

 ؛نجاعتها ومعن هذه التدابير أغير  ،الشركة الفعلية من جهة أخرى كما قرَّرَ  ؛تصحيح البطلان من جهة

  .ائري من الحالات الموجبة للبطلانبرزها توسيع المشرع الجز أنقائص و  ثغراتٌ نها تخللتها أ إلا

   والاقتراحات.لى جملة من النتائج إالتوصل  كان ؛على ضوء ما تقدمو 

  :النتائج

 و أ ،سواء كانت عامة أو خاصة ،للشركةئري على تخلف الأركان الموضوعية رتب المشرع الجزا

ما و  ،أسبابه باختلافالبطلان يختلف  غير أن هذا ،بطلان عقد الشركة الشكلية؛ رتَّبَ الشروط 

  .الحالات الموجبة للبطلانن دائرة معلى المشرع الجزائري هو توسيعه  يلاحظ
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  من خلال منح بعض الشركات التجارية مهلة معينة  للاستمرار،منح المشرع الجزائري الفرصة

  .خرآلى شكل إو التحول أما بتصحيح العدد إ ،تدارك الاختلال المتعلق بعدد الشركاءل

  بطلان عقد الشركة  ؛كات الأشخاصرتب المشرع الجزائري على وجود شرط الأسد في شر

  شرط يبطل مع بقاء العقد صحيحا. الذا ورد في شركات الأموال فإن إما أ ،معارط شالو 

 قد  ؛المشرع البلجيكيمشرع المغربي والمشرع الفرنسي و غلب التشريعات الحديثة على غرار الأ

ضمان يتماشى مع حماية الشركات و  مٌّ هِ مُ  هٌ توجُّ  وهولى تضييق من نطاق البطلان، إجهت ات

على خلاف المشرع  ، وهذاحفاظ على مختلف المراكز القانونيةللو  ،هارار استمبقائها و 

 الجزائري. 

 ح البطلان في عدة حالات من أجاز المشرع الجزائري تصحي ؛تخفيف من حدة البطلانلل

دم قانونية ئم على عجراء حالة البطلان القامن جهة أخرى فإنه استثنى من هذا الإجهة، و 

  والذي لا يمكن تصحيحه. ،السببمشروعية المحل و أي عدم  ،موضوع الشركة

 جعل دعوى البطلان خاضعة  ؛في سبيل عمله على التخفيف من البطلانن المشرع الجزائري و إ

نقاص مدته إفي و  ،م يعد وسيلة لدفع دعوى البطلانن التقادأذلك  ،للتقادم قصير المدى

  المعاملات التجارية. استقرارضمانة للحفاظ على 

 ن تقرير مبدأ مفاده بطلا جرىفإنه  ؛في حالة فشل سائر الإجراءات المقررة لتصحيح البطلان

  هو ما يسمى بالشركة الفعلية.و  ،ستقبل فقطفيما يُ الشركة 

 ينص على تسمية الشركة الفعلية لم إذ ،رف بالشركة الفعلية صراحةتعين المشرع الجزائري لم إ، 

  .صريحدقيق و  بنحوٍ حكاما تنظمها أص لها لم يخصو نما اعترف بها ضمنيا إو 

  خر الآتمسك البعض و  ،حالة تمسك الغير ببقاء الشركة نه فيأيعاب على المشرع الجزائري

سي على خلاف التشريع الفرن ،فإن القاضي يستجيب لطلب البطلان لأنه هو الأصلها؛ ببطلان

  الذي يجعل بطلان الشركة بأثر رجعي هو الاستثناء.
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   :الاقتراحات

  مراعاة  ،ضماناكثر دقة و أتعزيز حماية للشركات التجارية في مرحلة تأسيسها بنصوص قانونية

  في الحياة الاقتصادية. ةالفعال لوظيفتها

 جميع  بقاء العقد صحيح علىسدي و على المشرع الجزائري تعميم قاعدة بطلان الشرط الأ

دون بطلان  ،كأن لم يكن فقط  وجعلِهِ من خلال النص على بطلان الشرط  ،الشركات التجارية

  الشركة.

  لص من الحالات الموجبة قيو  ،ن يحذو حذو التشريعات الحديثةأعلى المشرع الجزائري

 اقتصادية وظائفلما لها من  واستمرارها،ضمان بقائها ذا حماية الشركة و هو  ،للبطلان

  .واجتماعية

  نظرا لأهميتها البالغة في التخفيف  ،كثرأ اهتماماالشركة الفعلية  يَ ولِ ن يُ أعلى المشرع الجزائري

  دقيق.صريح و  بنحوٍ حكاما خاصة تنظمها أيفرد لها و  ،ثار البطلانآمن حدة 

  تمسك و  ،غيار ببقاء الشركةالأتمسك بعض نه في حالة أعلى المشرع الجزائري النص على

يجعل البطلان بأثر رجعي هو و  ،لقاضي يستجيب لطلب بقاء الشركةفإن ا ها؛ببطلان الآخرين

 .الاستثناء

  :الهوامش .5
 

 
منشورات الحلبي  ،03الطبعة  ،حكام العامةالأول الجزء الأ ،موسوعة الشركات التجارية ،2008، ناصيف إلياس 1 

  . 75ص  ،بيروت ،الحقوقية
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